
القرار الإداري في القانون الإداري المقارن

دراسة تحليلية مقارنة في طبيعة القرارات الإدارية
ونظامها القانوني في التشريعات المصرية والجزائرية

والفرنسية

بحث موسوعي في تحديد ماهية القرار الإداري وأركانه
ونظامه القانوني وآثاره واجتهادات القضاء الإداري

تأليف

الدكتور محمد كمال عرفه الرخاوي

الباحث والمستشار والخبير والفقيه والمؤلف القانوني
والمحاضر الدولي في القانون

الإهداء
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إلى روح أمي الطاهرة، وروح أبي الطاهر، اللذين
علّماني أن القانون ليس مجرد نصوص جامدة، بل هو

روح العدالة التي تسري في شرايين المجتمع، وأن
القرار الإداري عندما يصدر عن سلطة مختصة

وبالإجراءات القانونية المقررة يكون درعًا لحماية
الحقوق وضمانًا لاستقرار المعاملات.

وإلى ابنتي الحبيبة صبرينال ، يا من تجمعين في
روحك أصالة النيل وعمق المتوسط وشموخ الأوراس؛
لكي تعلمي أن القرار الإداري السليم هو الذي يصدر

عن وعي قانوني عميق، وأن مشروعية القرار هي
ضمانة أساسية لحماية الحريات العامة، فكوني دائمًا
حارسة لمبدأ المشروعية، وليكن هذا الكتاب منهجًا

لكِ لفهم أن القرار الإداري ليس تعبيرًا عن إرادة
فردية، بل هو تعبير عن إرادة الدولة المنظمة بالقانون.

مقدمة المؤلف
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في فلسفة القرار الإداري وسيادة القانون

يشغل القرار الإداري مركز الصدارة في نظرية القانون
الإداري، كونه الأداة القانونية الأساسية التي تمارس

بها الإدارة العامة وظائفها لتحقيق المرفق العام.
وتكمن الأهمية البالغة لدراسة القرار الإداري في كونه

نقطة التقاء بين سلطة الإدارة الامتيازية وضمانات
الأفراد وحرياتهم، مما يستدعي توازنًا دقيقًا بين

مقتضيات المرفق العام وحماية الحقوق الفردية. إن
النظام القانوني للقرار الإداري في مصر والجزائر

وفرنسا يمثل نموذجًا متقدمًا في القانون الإداري
المقارن، حيث تأثرت التشريعتان المصرية والجزائرية

بالأصل الفرنسي مع تطويرهما لخصوصياتهما الوطنية
المستمدة من الواقع الاجتماعي والدستوري.

يفرض التطور المستمر لنشاط الإدارة العامة وتحولها
من إدارة سلطانية إلى إدارة خدمية تحديثًا مستمرًا

لنظرية القرار الإداري، مما يستدعي وقفة تحليلية
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عميقة عند الاجتهادات القضائية الصادرة عن مجالس
الدولة في الدول الثلاث. إن الفقه القضائي لمجلس

الدولة الفرنسي يعتبر المنبع الأصلي للنظريات
الإدارية، بينما طور مجلس الدولة المصري ومجلس

الدولة الجزائري اجتهادات مستقلة تتلاءم مع خصوصية
النظم القانونية المحلية، خاصة في مجالات الرقابة
على مشروعية القرار الإداري وتقدير مدى سلطة

الإدارة التقديرية. إن هذا الكتاب يسعى إلى الغوص
في أعماق هذه الاجتهادات لاستخراج المبادئ العامة

التي تحكم نظام القرار الإداري، بعيدًا عن السرد
النصي السطحي، وصولًا إلى تحليل نقدي مقارنة

يخدم الباحثين والممارسين للقانون.

الجزء الأول

الأسس النظرية للقرار الإداري في القانون المقارن

الفصل الأول
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ماهية القرار الإداري بين الوحدة والتنوع في الأنظمة
القانونية

يُعرف القرار الإداري في الفقه والقضاء المقارن بأنه
التعبير الإرادي المنفرد الصادر عن سلطة إدارية بقصد
إحداث أثر قانوني مباشر، سواء كان ذلك بإنشاء مركز
قانوني أو تعديله أو إنهائه. وقد استقر مجلس الدولة
الفرنسي على هذا التعريف منذ أواخر القرن التاسع

عشر، ليكون المعيار الأساسي لتحديد اختصاص
القضاء الإداري بنظر دعاوى الإلغاء. وقد تبنت

التشريعات المصرية والجزائرية هذا المفهوم الجوهري،
حيث نصت قوانين مجلس الدولة في البلدين على
اختصاص القضاء الإداري بنظر دعاوى إلغاء القرارات

الإدارية النهائية، مما يعكس وحدة المفهوم عبر
الأنظمة الثلاثة رغم اختلاف التسميات الإجرائية.

تتميز الطبيعة القانونية للقرار الإداري بكونه عملًا
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قانونيًا وليس عملًا ماديًا، مما يعني أن آثاره ترتبها
الإرادة وليس التنفيذ المادي، وهو ما يميزه عن

الأعمال المادية للإدارة التي تخضع لنظام المسؤولية
التقصيرية. كما يتسم القرار الإداري بكونه صادرًا عن

سلطة عامة تتمتع بامتيازات السلطة العامة، مما
يمنحه قوة تنفيذية ذاتية لا تحتاج إلى اللجوء للقضاء

لتنفيذه، إلا في حدود الضمانات القانونية المقررة
لحماية الأفراد. إن هذا الطابع التنفيذي الذاتي للقرار

الإداري يبرر خضوعه لرقابة قضائية صارمة لضمان عدم
تعسف الإدارة في استعمال سلطتها الامتيازية.

تظهر الخصوصية الوطنية في التطبيق القضائي
للمفهوم، حيث يميل القضاء الإداري المصري إلى

توسيع نطاق مفهوم القرار الإداري ليشمل الأعمال
التي تصدر عن الأشخاص العامة القانونية الخاصة

عندما تمارس سلطة عامة، بينما يلتزم القضاء
الفرنسي بمعيار أكثر تحديدًا يرتبط بطبيعة السلطة

المستخدمة. أما في الجزائر، فقد تطور الاجتهاد
القضائي ليشمل قرارات المؤسسات الاقتصادية العامة
عندما تمارس مهام مرفق عام، مما يعكس مرونة في
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التطبيق تتلاءم مع طبيعة النظام الاقتصادي. إن هذه
الاختلافات التطبيقية لا تنفي وحدة الأصل النظري، بل

تؤكد على حيوية نظرية القرار الإداري وقدرتها على
التكيف مع المتغيرات الوطنية.

الفصل الثاني

أركان القرار الإداري في التشريعات المقارنة

ينعقد القرار الإداري صحيحًا منتجًا لآثاره القانونية
بتوافر أربعة أركان أساسية هي الاختصاص، الشكل،

السبب، والمحل، ويضاف إليها الركن الخامس وهو
الغاية أو الهدف. يعد ركن الاختصاص الركن الأول الذي

يضمن صدور القرار عن الجهة المخولة قانونًا، وقد
استقر قضاء مجلس الدولة في الدول الثلاث على أن

عدم الاختصاص يوجب إلغاء القرار جوازًا، سواء كان
عدم الاختصاص نوعيًا أو مكانيًا أو زمانيًا. وقد تطور

الاجتهاد القضائي ليشمل نظرية الموظف الفعلي
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لحماية استقرار المراكز القانونية الناتجة عن قرارات
صدرت من أشخاص تولوا وظائف عامة دون وجه حق

حسن نية.

أما ركن الشكل فيتمثل في الإجراءات الخارجية التي
يخرج بها القرار إلى الوجود، وقد تدرج القضاء الإداري

في مراقبة هذا الركن بين الإجراءات الشكلية الجوهرية
التي يترتب على مخالفتها البطلان، والإجراءات

الشكلية غير الجوهرية التي لا تبطل القرار إلا إذا أثرت
في مضمونه. ويلاحظ أن القضاء الإداري المصري

والجزائري يأخذان بمعيار التأثير في المضمون بشكل
أوسع من القضاء الفرنسي، مما يعكس توجهًا حمائيًا
أكبر تجاه حقوق الأفراد. إن احترام الإجراءات الشكلية
يمثل ضمانة أساسية لشفافية العمل الإداري وحق

الدفاع للمخاطبين بالقرار.

يرتبط ركن السبب بالوقائع والظروف القانونية التي
دفعت الإدارة إلى إصدار القرار، وتخضع صحة السبب

لرقابة القضاء الذي يتحقق من وجوده وصحته القانونية.
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وقد تطور نطاق رقابة القضاء على السبب ليشمل
رقابة كاملة في القرارات المقيدة ورقابة محدودة في

القرارات التقديرية، مع اتجاه حديث لتوسيع رقابة الخطأ
الجسيم لتشمل سلطات التقدير الواسعة. أما ركن

المحل فيتمثل في الأثر القانوني المباشر الذي يحدثه
القرار، ويجب أن يكون هذا الأثر ممكنًا ومشروعًا وغير

مخالف للنظام العام. وأخيرًا، يظل ركن الغاية هو
الضمير الحي للقرار الإداري، حيث يراقب القضاء

انحراف السلطة بعدم تحقيق القرار للغاية العامة
المخصص لها.

الفصل الثالث

التصنيف القانوني للقرارات الإدارية وآثاره الإجرائية

ينقسم القرار الإداري من حيث نطاق تطبيقه إلى
قرارات تنظيمية عامة تسري على كافة الأفراد مجردة

ومجردة، وقرارات فردية تتعلق بأشخاص معينين
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بأسمائهم أو صفاتهم. ويترتب على هذا التمييز آثار
قانونية جوهرية تتعلق بطرق الطعن ومواعيدها، حيث

تتمتع القرارات التنظيمية بحصانة نسبية تسمح
بالطعن فيها في أي وقت طالما كانت منتجة لآثارها،
بينما تخضع القرارات الفردية لمواعيد سقوط محددة

لضمان استقرار المراكز القانونية. وقد أكد مجلس
الدولة الفرنسي في اجتهاداته الراسخة على هذا

التمييز، وتابعه في ذلك مجلسا الدولة المصري
والجزائري مع بعض التكييفات الإجرائية.

ومن حيث الأثر القانوني، تنقسم القرارات إلى قرارات
منشئة للحقوق تمنح الأفراد مراكز قانونية جديدة،

وقرارات غير منشئة للحقوق تقتصر على تنظيم مراكز
قائمة. ويتميز النظام القانوني للقرارات المنشئة

للحقوق بحماية خاصة تمنع الإدارة من سحبها أو
تعديلها إلا في حدود ضيقة جدًا وبشروط مشددة

حفاظًا على الثقة المشروعة للمواطنين في استقرار
القرارات الإدارية. بينما تتمتع الإدارة بحرية أوسع في

تعديل أو سحب القرارات غير المنشئة للحقوق إذا
اقتضت المصلحة العامة ذلك، شريطة احترام مبدأ
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التناسب وعدم التعسف.

توجد أيضًا تصنيفات أخرى ذات أهمية عملية، مثل
التمييز بين القرارات الصريحة والقرارات الضمنية الناتجة

عن سکون الإدارة، حيث يعتبر الرفض الضمني في
التشريع المصري والجزائري قرارًا إداريًا قابلًا للطعن
فيه بعد انقضاء المدة القانونية المحددة للرد. أما في
القانون الفرنسي، فقد تطور النظام ليصبح السکون

في بعض الحالات قبولًا ضمنيًا لتشجيع الإدارة على
السرعة في البت في الطلبات. إن فهم هذه

التصنيفات يعد مفتاحًا أساسيًا لتحديد المسار
الإجرائي الصحيح للطعن على القرار الإداري وضمان

قبول الدعوى شكلاً وموضوعًا.

الفصل الرابع

الإجراءات الشكلية للقرار الإداري بين المرونة
والضمانات
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تخضع عملية إصدار القرار الإداري لمجموعة من
الإجراءات الشكلية المسبقة التي تهدف إلى ضمان

صحة الإرادة الإدارية وحماية حقوق الأفراد، وأبرزها
واجب التسبيب وحق الدفاع وحق الاطلاع على

الملف. وقد تطور مبدأ التسبيب في القانون الإداري
المقارن من استثناء إلى قاعدة عامة، حيث ألزمت

التشريعات الحديثة الإدارة بتوضيح الأسباب الواقعية
والقانونية التي بنيت عليها قراراتها، خاصة تلك التي
تمس الحريات العامة أو تنشئ مراكز قانونية فردية.

ويعد التسبيب الضمانة الأولى التي تمكن القضاء من
ممارسة رقابته على مشروعية القرار وتمكن الفرد من

معرفة مبررات القرار تمهيدًا للطعن فيه.

أما حق الدفاع فيمثل جوهر الخصومة الإدارية، وقد
استقر قضاء مجلس الدولة في الدول الثلاث على
وجوب إتاحة الفرصة للمعنيين بالقرار الإداري غير
التنظيمي لإبداء دفاعهم قبل إصداره، خاصة في

القرارات التأديبية أو تلك التي تمس مراكز قانونية
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راسخة. وقد امتد هذا المبدأ ليشمل الحق في
الاستعانة بمحامٍ والحق في تقديم مستندات، حيث
يعتبر أي إخلال جوهري بحق الدفاع عيبًا يوجب إلغاء
القرار الإداري لبطلان الإجراءات. إن احترام حق الدفاع

يعكس نضج النظام الإداري وانتقاله من مفهوم
السلطة الآمرة إلى مفهوم الشراكة في تحقيق

المصلحة العامة.

يتوازن مع هذه الضمانات مبدأ سرعة العمل الإداري
الذي يقتضي عدم تعقيد الإجراءات بما يعطل سير
المرفق العام، مما يمنح الإدارة سلطة تقديرية في

تحديد الإجراءات غير الجوهرية. وقد وضع القضاء الإداري
معيارًا دقيقًا للتمييز بين الإجراءات الجوهرية التي
يترتب على إغفالها البطلان، والإجراءات الإرشادية
التي لا تبطل القرار إلا إذا أثرت في مضمونه أو نتج

عنها ضرر للأفراد. إن هذا التوازن الدقيق بين الضمانات
الإجرائية وكفاءة العمل الإداري يمثل تحديًا دائمًا

للفقه والقضاء الإداري في الدول الثلاث، ويتطور
باستمرار لمواكبة متطلبات العصر.
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الفصل الخامس

سبب القرار الإداري وغايته في الرقابة القضائية
المقارنة

يمثل سبب القرار الإداري الركن الموضوعي الذي يربط
بين الوقائع المادية والإرادة القانونية، وتخضع صحته

لرقابة القضاء الإداري الذي يتحقق من وجود السبب
وصحته القانونية وملاءمته للقرار الصادر. وقد تطور

نطاق رقابة القضاء على السبب عبر مراحل تاريخية،
بدءًا من الرقابة المحدودة على وجود السبب المادي
فقط، وصولًا إلى الرقابة الكاملة على ملاءمة السبب
للقرار في القرارات المقيدة. وفي القرارات التقديرية،

يكتفي القضاء بالتحقق من عدم وجود خطأ جسيم في
تقدير الإدارة للوقائع، حفاظًا على الفصل بين

السلطات وعدم إحلال القاضي محل الإدارة في
التقدير.
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تأخذ غاية القرار الإداري أو هدفه أهمية قصوى في
رقابة انحراف السلطة، حيث يراقب القضاء ما إذا كانت
الإدارة قد استخدمت سلطتها لتحقيق غاية غير تلك

التي منحها القانون إياها. وتعتبر رقابة الغاية من أرقى
أنواع الرقابة القضائية وأعمقها، لأنها تخترق الظاهر

للوصول إلى النوايا الخفية للإدارة، وتستند غالبًا إلى
قرائن ودلائل مستنبطة من ظروف صدور القرار وتوقيته

ومضمونه. وقد استخدم مجلس الدولة المصري
والجزائري هذه الرقابة بفعالية في العديد من الأحكام

لإلغاء قرارات صدرت بدوافع سياسية شخصية أو
انتقامية تحت غطاء المصلحة العامة.

تظهر الفروق الدقيقة في التطبيق القضائي بين الدول
الثلاث في درجة كثافة الرقابة على السبب والغاية،

حيث يميل القضاء الفرنسي إلى احترام واسع لسلطة
التقدير في المسائل الفنية والسياسية، بينما يتوسع
القضاء المصري والجزائري في الرقابة على الملاءمة

في القضايا التي تمس الحريات العامة وحقوق
الإنسان. إن هذا التوجه يعكس تطورًا في فلسفة
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الرقابة القضائية من مجرد حارس للمشروعية الشكلية
إلى حامٍ للعدالة الموضوعية، مما يعزز من ثقة

المواطنين في قدرة القضاء الإداري على ردع تعسف
الإدارة وحماية الحقوق والحريات.

الجزء الثاني

نظام القرارات الإدارية وآثارها القانونية

الفصل السادس

نفاذ القرار الإداري وآثاره الزمنية في التشريعات
المقارنة

يتمتع القرار الإداري الصحيح بحجية قانونية ونفاذ فوري
بمجرد صدوره وإعلانه للمخاطبين به، وذلك استنادًا
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إلى نظرية القرار الإداري المنفذ لذاته التي تمنح الإدارة
امتياز التنفيذ المباشر دون حاجة للرجوع للقضاء.
ويهدف هذا الامتياز إلى ضمان سير المرفق العام

بانتظام واطراد، إلا أنه يقابل بضمانات لحماية الأفراد
من الآثار الضارة للقرارات غير المشروعة، وأبرزها

دعوى وقف التنفيذ التي تمنحها قوانين مجلس الدولة
في مصر والجزائر وفرنسا للقضاء الإداري العاجل.
وتخضع granting وقف التنفيذ لشروط الاستعجال

والضرر الجسيم والجدية في الطعن، مما يوازن بين
ضرورة التنفيذ وضرورة الحماية المؤقتة.

تبدأ الآثار الزمنية للقرار الإداري من تاريخ نفاذه
القانوني، وقد يكون النفاذ فوريًا أو مؤجلًا حسب ما
ينص عليه القرار أو القانون، ولا يجوز للإدارة أن تمنح
القرار أثرًا رجعيًا يمس مراكز قانونية راسخة إلا في

حالات استثنائية ضيقة جدًا حددها القضاء بدقة.
ويحظر مبدأ عدم الرجعية المساس بالحقوق

المكتسبة، حيث استقر الفقه القضائي على أن
القرارات الإدارية تسري على المستقبل ولا تمتد

للماضي إلا إذا كان ذلك لصالح المخاطبين بالقرار وبما
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لا يمس حقوق الغير. إن هذا المبدأ يمثل ركيزة
أساسية لاستقرار المعاملات القانونية وحماية الثقة

المشروعة للمواطنين في استقرار الأوضاع القانونية.

ينتهي نفاذ القرار الإداري بتنفيذ مضمونه أو بإلغائه من
الإدارة ذاتها أو بإلغائه قضائيًا، أو بزوال الموضوع الذي

صدر بشأنه، وتختلف الآثار القانونية لكل وسيلة من
وسائل الزوال. ويترتب على انتهاء نفاذ القرار زوال آثاره
للمستقبل، إلا أن الآثار التي ترتبت في الماضي تظل

صحيحة ما لم يكن القرار باطلًا بطلانًا أصليًا، حيث
يعتبر القرار الباطل كأن لم يكن ولا يرتب أي أثر قانوني
من تاريخ صدوره. إن فهم النظام الزمني لنفاذ القرارات
الإدارية يعد ضروريًا لتحديد نطاق الحقوق والالتزامات

الناشئة عنها وتحديد الاختصاص القضائي بنظر
المنازعات المتعلقة بها.

الفصل السابع
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تعديل القرار الإداري وسحبه وإلغاؤه في الفقه
القضائي

تملك الإدارة سلطة تعديل قراراتها أو سحبها أو إلغائها
لضمان ملاءمتها للمصلحة العامة المتغيرة، إلا أن هذه

السلطة ليست مطلقة بل مقيدة بحماية الحقوق
المكتسبة ومبدأ استقرار المراكز القانونية. ويتميز

النظام القانوني للقرارات المنشئة للحقوق بحصانة
خاصة تمنع الإدارة من الرجوع فيها إلا في حالات الغش

أو الخطأ الجسيم أو بناء على طلب المستفيد، وذلك
حفاظًا على الثقة المشروعة في قرارات السلطة

العامة. وقد أكد مجلس الدولة الفرنسي في اجتهاده
الشهير بشأن قرارات منح الحقوق هذا المبدأ، وتابعه

في ذلك القضاء الإداري المصري والجزائري كقاعدة
عامة من قواعد القانون الإداري غير المكتوب.

أما القرارات غير المنشئة للحقوق أو التنظيمية،
فللإدارة حرية أوسع في تعديلها أو سحبها إذا اقتضت

المصلحة العامة ذلك، شريطة احترام الإجراءات
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القانونية وعدم التعسف في الاستعمال. ويخضع
سحب القرار الإداري لرقابة القضاء الذي يتحقق من
توافر الشروط القانونية للسحب ومن عدم المساس

بالحقوق المكتسبة للغير، حيث يعد السحب غير
المشروع قرارًا جديدًا قابلًا للطعن فيه بالإلغاء. إن

التوازن بين مرونة الإدارة في تصحيح أخطائها واستقرار
المراكز القانونية للأفراد يمثل محورًا أساسيًا في

نظرية القرار الإداري ويتطور باستمرار عبر الاجتهادات
القضائية.

يختلف الإلغاء عن السحب في أنه ينهي آثار القرار
للمستقبل فقط ولا يمس الآثار التي ترتبت في

الماضي، بينما يمحوا السحب القرار من الوجود وكأنه
لم يكن. وتلجأ الإدارة للإلغاء عادةً لأسباب تتعلق

بالملاءمة، بينما تلجأ للسحب لأسباب تتعلق
بالمشروعية، embora قد يتداخل المفهومان عمليًا.

إن الضوابط القانونية التي تحكم تعديل وسحب القرارات
الإدارية تمثل ضمانة جوهرية ضد تعسف الإدارة وضد

عدم الاستقرار القانوني الذي قد يعيق النشاط
الاقتصادي والاجتماعي للأفراد والمؤسسات.
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الفصل الثامن

آثار إلغاء القرار الإداري والرقابة على الآثار الرجعية

يترتب على حكم القضاء الإداري بإلغاء القرار الإداري
زواله من الوجود بأثر رجعي، مما يعني اعتباره كأن لم

يكن من تاريخ صدوره، وهو المبدأ العام الذي استقر
عليه قضاء مجلس الدولة في الدول الثلاث. ويهدف
الأثر الرجعي للإلغاء إلى إعادة الحالة إلى ما كانت

عليه قبل صدور القرار الملغي وجبر الضرر الذي لحق
بالمدعي، إلا أن التطبيق المطلق لهذا المبدأ قد يؤدي
إلى زعزعة استقرار المراكز القانونية التي نشأت في

ظل القرار قبل إلغائه. لذلك، طور القضاء الإداري
استثناءات على مبدأ الأثر الرجعي لحماية الاستقرار

القانوني وحسن النية، خاصة في المجالات التي تتعدد
فيها المراكز القانونية المتشابكة.
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يملك القاضي الإداري سلطة تقديرية في تحديد مدى
الأثر الرجعي للإلغاء، حيث قد يقتصر الحكم على إلغاء

القرار للمستقبل فقط إذا تطلبت ذلك اعتبارات
المصلحة العامة العليا، وهو ما يعرف بنظرية الحفاظ

على الآثار. وقد استخدم مجلس الدولة المصري هذه
السلطة بحكمة في قضايا الموظفين والطلاب للحفاظ

على الاستقرار الوظيفي والأكاديمي، بينما أخذ القضاء
الفرنسي بمبدأ الأثر الرجعي المطلق كقاعدة عامة مع

استثناءات ضيقة جدًا. إن هذا التباين في التطبيق
يعكس اختلاف موازين القوى بين مبدأ المشروعية

ومبدأ الاستقرار القانوني في كل نظام قانوني.

تثار إشكالية التعويض عن الأضرار الناتجة عن تنفيذ
القرار الإداري الملغي، حيث يثبت للمتعين من القرار

الملغي حق المطالبة بالتعويض عن الضرر المباشر
الذي لحق بهم بسبب تنفيذه قبل الإلغاء. وقد تطور
نظام المسؤولية الإدارية في الدول الثلاث ليشمل
التعويض عن الأضرار المعنوية والمادية الناتجة عن

القرارات الإدارية غير المشروعة، مما يعزز من فعالية
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الرقابة القضائية. إن نظام آثار الإلغاء يمثل اختبارًا
حقيقيًا لقدرة القضاء الإداري على تحقيق التوازن بين

العدالة الفردية والمصلحة العامة، ويتطلب فقهًا قضائيًا
عميقًا ومرنًا.

الفصل التاسع

القرارات الإدارية الصادرة في حالات الطوارئ والاستثناء

تتمتع الإدارة بسلطات استثنائية واسعة في حالات
الطوارئ والأزمات الاستثنائية التي تهدد الأمن العام أو

السلامة العامة، مما يخولها إصدار قرارات إدارية قد
تقيد الحريات العامة أو تخالف الإجراءات المعتادة. وقد

نظم القانون هذه السلطات الاستثنائية بضمانات
محددة لمنع تحولها إلى أداة للتعسف، حيث اشترط
وجود حالة طوارئ فعلية ومعلنة، وأن تكون القرارات

متناسبة مع خطورة الموقف ومحددة بفترة زمنية
معينة. ويخضع تقدير وجود حالة الطوارئ لرقابة القضاء
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الإداري، وإن كانت هذه الرقابة تكون محدودة في تقدير
مدى الضرورة مقارنة بالقرارات العادية.

استقر قضاء مجلس الدولة في مصر والجزائر وفرنسا
على أن حالة الضرورة لا تبيح للإدارة الخروج على

القواعد الأساسية للمشروعية، بل تمنحها فقط مرونة
في الإجراءات وتقديرًا أوسع للملاءمة. وتظل القرارات

الإدارية الصادرة في حالات الطوارئ خاضعة لرقابة
القضاء من حيث الاختصاص والسبب والغاية، ولا تحصن
الإدارة من المسؤولية عن الأضرار التي تسببها قراراتها

إلا في حدود الخطأ الجسيم. إن هذا التوازن الدقيق
يضمن للدولة القدرة على مواجهة الأزمات دون

التضحية بالمبادئ الأساسية لدولة القانون وحقوق
الإنسان.

تظهر الخصوصية الوطنية في تنظيم حالات الطوارئ،
حيث يخضع إعلان حالة الطوارئ في مصر والجزائر

لرقابة برلمانية وإجراءات دستورية محددة، بينما يتمتع
الرئيس في النظام الفرنسي بصلاحيات واسعة
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بموجب المادة 16 من الدستور في الظروف
الاستثنائية. ورغم هذه الاختلافات الشكلية، تتفق

الأنظمة الثلاثة على جوهر واحد وهو أن الضرورة تقدر
بقدرها، وأن السلطات الاستثنائية تزول بزوال سببها.

إن الفقه القضائي في هذا المجال يمثل خط دفاع أخير
لحماية الحريات في الأوقات العصيبة، ويتطلب من

القضاة شجاعة واستقلالية عالية.

الفصل العاشر

القرارات الإدارية الصادرة عن الهيئات المستقلة
والخاصة

تطور نشاط الإدارة الحديثة ليشمل هيئات إدارية
مستقلة تتمتع بشخصية معنوية واستقلال مالي

وإداري عن السلطة التنفيذية التقليدية، وتصدر هذه
الهيئات قرارات إدارية تخضع لنفس نظام القرارات

الإدارية من حيث الطعن والإلغاء. وتتميز قرارات الهيئات
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المستقلة بطبيعة فنية متخصصة، مما يمنحها سلطة
تقديرية واسعة يراقبها القضاء في حدود الخطأ

الجسيم وانحراف السلطة. وقد اعترف مجلس الدولة
المصري والجزائري بالطبيعة الإدارية لقرارات هذه
الهيئات عندما تمارس سلطة عامة، خاضعة إياها

لرقابته الكاملة ضمانًا لحيادها وشفافيتها.

تثار إشكالية القرارات الصادرة عن الأشخاص الخاصة
التي تدير مرفقًا عامًا أو تمارس سلطة عامة، حيث

استقر الفقه القضائي على خضوعها لنظام القرار
الإداري من حيث الاختصاص القضائي والرقابة على

المشروعية. ويعتمد تحديد طبيعة القرار في هذه
الحالة على معيارين متداخلين هما معيار العضوية

المرتبط بالشخص الصادر عنه القرار، ومعيار الموضوع
المرتبط بطبيعة النشاط الممارس. وقد توسع القضاء

الإداري في تطبيق معيار الموضوع ليشمل قرارات
الجمعيات والنقابات عندما تمارس سلطة تأديبية أو

تنظيمية تخولها إياها الدولة.

26



إن خضوع قرارات الهيئات المستقلة والأشخاص
الخاصة القائمة بمرفق عام لنظام القرار الإداري يمثل

ضمانًا لوحدة النظام القانوني وعدم وجود مناطق
محرمة من الرقابة القضائية. ويواجه القضاء الإداري

تحديًا في التوفيق بين ضرورة احترام الاستقلال الفني
لهذه الهيئات وضرورة خضوعها لمبدأ المشروعية، مما
يتطلب تطوير معايير رقابية دقيقة ومرنة. إن تطور هذا

المجال يعكس تحول الدولة من دولة حارسة إلى دولة
راعية تتعاون فيها الأجهزة العامة والخاصة لتحقيق

المصلحة العامة تحت مظلة القانون.

الجزء الثالث

الرقابة القضائية على القرارات الإدارية

الفصل الحادي عشر
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نظام دعوى الإلغاء في القرارات الإدارية وشروط قبولها

تعتبر دعوى الإلغاء الوسيلة القضائية الأساسية لرقابة
مشروعية القرارات الإدارية، وتتميز بأنها دعوى

موضوعية تهدف إلى حماية القانون وليس فقط الحق
الشخصي للمدعي. وتشترط قبول دعوى الإلغاء توافر

شروط محددة هي صفة المدعي ومصلجته في
الطعن، واستنفاد طرق الطعن الإدارية الاختيارية إن

وجدت، وعدم انقضاء ميعاد الطعن المحدد قانونًا. وقد
استقر قضاء مجلس الدولة في الدول الثلاث على أن
المصلحة في الطعن يجب أن تكون شخصية ومباشرة

وحالية ومشروعة، مع توسيع مفهوم المصلحة ليشمل
المصلحة المعنوية والجماعية في القضايا البيئية

وحقوق الإنسان.

يبدأ ميعاد الطعن بالإلغاء من تاريخ نشر القرار الإداري
أو إعلانه للمعنيين به، ويختلف طول هذا الميعاد بين

التشريعات الثلاثة، حيث حدده القانون المصري
والجزائري عادة بستين يومًا، بينما يختلف في القانون
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الفرنسي حسب طبيعة القرار. ويعد انقضاء ميعاد
الطعن حاجزًا شكليًا يقفل باب الطعن على القرار
ويكسبه حجية نهائية لا تقبل الطعن إلا في حالات

الغش أو انعدام الوجود القانوني للقرار. إن احترام
مواعيد الطعن يمثل ضمانة لاستقرار المراكز القانونية

ولحسن سير العمل الإداري، ولا يجوز للقاضي تجاوزها
إلا بالنصوص الصريحة.

تختص دوائر معينة في مجلس الدولة بنظر دعاوى
الإلغاء لضمان التخصص والكفاءة، وتخضع إجراءات نظر

الدعوى لقواعد المرافعات الإدارية التي تجمع بين
السرعة والضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة.

ويصدر الحكم في دعوى الإلغاء إما بالقبول وإلغاء القرار
المطعون فيه، أو بالرفض لتوافر شروط المشروعية، أو

بعدم قبول الدعوى شكلاً لانتفاء أحد شروطها. إن
نظام دعوى الإلغاء يمثل العمود الفقري للرقابة

القضائية على الإدارة، وتطور اجتهاداته يعكس مدى
نضج النظام الديمقراطي وسيادة القانون في الدولة.
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الفصل الثاني عشر

نظام دعوى التعويض والرقابة الكاملة على القرارات
الإدارية

تتميز دعوى التعويض أو دعوى القضاء الكامل عن
دعوى الإلغاء بأنها تمنح القاضي سلطة أوسع لا تقتصر

على إلغاء القرار الإداري، بل تمتد إلى إصدار قرارات
جديدة أو منح تعويضات عن الأضرار الناتجة عن القرارات

غير المشروعة. وتشترط قبول دعوى التعويض توافر
ركن الخطأ الإداري وركن الضرر وركن العلاقة السببية

بينهما، وتخضع لتقدير القاضي الإداري الذي يملك
سلطة تقديرية واسعة في تحديد مقدار التعويض

العادل. وقد تطور نظام المسؤولية الإدارية في الدول
الثلاث ليشمل المسؤولية عن الخطأ البسيط وعن
المخاطر في بعض الأنشطة الخطرة، تعزيزًا لحماية

حقوق الأفراد.
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تتداخل دعوى التعويض مع دعوى الإلغاء في كثير من
الأحيان، حيث قد يجمع المدعي بين الطلبين في
دعوى واحدة، أو يقيم دعوى التعويض تبعًا لدعوى

الإلغاء بعد ثبوت عدم مشروعية القرار. ويمنح النظام
القانوني في مصر والجزائر وفرنسا القاضي الإداري

سلطة الحكم بالتعويضات المؤقتة والعاجلة في حالات
الاستعجال لمنع وقوع ضرر جسيم لا يمكن تداركه. إن

فعالية دعوى التعويض تقاس بمدى قدرتها على جبر
الضرر فعليًا وردع الإدارة عن تكرار الأخطاء، مما يتطلب

تعويضات كافية وردعية وليست صورية.

تواجه القضاء الإداري تحديات في تقدير التعويضات
المعنوية والأضرار المستقبلية، حيث طور الفقه

القضائي معايير دقيقة للتقدير العادل تراعي ظروف كل
حالة على حدة. وتلعب مبدأ التناسب دورًا محوريًا

في رقابة القاضي على قرارات الإدارة التعويضية، حيث
يراقب عدم المغالاة أو التبخيس في تقدير التعويضات

الإدارية. إن تطور دعوى القضاء الكامل يمثل نقلة نوعية
في حماية الحقوق، حيث يتحول القاضي من مجرد

ملغٍ للقرارات إلى شريك في تحقيق العدالة التعويضية
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الكاملة.

الفصل الثالث عشر

رقابة القضاء على سلطة التقدير الإداري ومعيار الخطأ
الجسيم

تمنح القوانين الإدارية السلطة التنفيذية سلطة
تقديرية واسعة في تقدير الملاءمة والفرص في العديد

من القرارات، إلا أن هذه السلطة ليست مطلقة بل
تخضع لرقابة القضاء الإداري في حدود معينة. وقد

استقر الفقه القضائي على معيار الخطأ الجسيم كحد
أدنى للرقابة على القرارات التقديرية، حيث لا يتدخل

القاضي إلا إذا كان تقدير الإدارة قد وصل إلى درجة من
الجسامة تنافي منطق الأشياء أو تتعارض مع الثوابت

القانونية. ويتدرج نطاق الرقابة حسب طبيعة القرار،
حيث تكون رقابة كاملة على القرارات المقيدة ورقابة
محدودة على القرارات التقديرية الفنية والسياسية.
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طور مجلس الدولة الفرنسي نظرية الموازنة بين المزايا
والعيوب كأداة متقدمة لرقابة سلطة التقدير، حيث يزن

القاضي بين المصلحة العامة المتحققة من القرار
والضرر الذي يلحق بالحريات الفردية، وقد تبنت هذه
النظرية اجتهادات حديثة في مصر والجزائر. وتسمح

هذه الرقابة المتطورة للقاضي بالتدخل لتصحيح
اختلالات واضحة في تقدير الإدارة دون أن يحل محلها
في التقدير، حفاظًا على مبدأ الفصل بين السلطات.

إن تطور معايير رقابة سلطة التقدير يعكس ثقة متزايدة
في قدرة القضاء الإداري على فهم تعقيدات العمل

الإداري دون المساس باستقلاليته.

تظهر الفروق في تطبيق معيار الخطأ الجسيم بين
الدول الثلاث حسب طبيعة النظام السياسي والإداري،

حيث يميل القضاء في الأنظمة الديمقراطية الراسخة
إلى توسيع رقابة التناسب، بينما يظل أكثر تحفظًا في

مسائل السيادة والأمن القومي. ومع ذلك، يتجه
الاجتهاد القضائي المعاصر نحو تعزيز حماية الحقوق
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الأساسية حتى في مجالات السلطة التقديرية
الواسعة، مستندًا إلى المواثيق الدولية لحقوق

الإنسان والدساتير الوطنية. إن هذا التوجه يعزز من
مفهوم المشروعية ليس فقط كالتزام شكلي بالنص،

بل كالتزام جوهري بالعدالة والإنصاف.

الفصل الرابع عشر

الدفوع الشكلية والموضوعية في منازعات القرارات
الإدارية

تثار في منازعات القرارات الإدارية مجموعة من الدفوع
الشكلية والموضوعية التي تهدف إلى منع نظر الدعوى

في الموضوع أو الطعن في أسسها القانونية، وتخضع
هذه الدفوع لرقابة القاضي الإداري الذي يفصل فيها
قبل الدخول في الموضوع. وتشمل الدفوع الشكلية

الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو المحلي للمحكمة،
والدفع بعدم الصفة أو المصلحة، والدفع بانقضاء ميعاد
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الطعن، والدفع بعدم استنفاد طرق الطعن الإدارية.
ويعد الفصل في هذه الدفوع أولوية إجرائية لضمان

حسن سير العدالة وعدم إهدار الوقت في دعاوى غير
مقبولة شكلاً.

أما الدفوع الموضوعية فتتمحور حول أركان القرار
الإداري ومشروعيته، مثل الدفع بعدم الاختصاص،

وعيب الشكل، وانحراف السلطة، ومخالفة القانون،
وعيب السبب، وعيب الغاية. ويقع عبء إثبات هذه
الدفوع على عاتق المدعي في الأصل، إلا أن مبدأ
مشروعية القرار الإداري يفرض على الإدارة واجب

إثبات صحة قرارها وسلامته القانونية بمجرد الطعن
فيه، مما يخلق توازنًا إجرائيًا لصالح الفرد. إن نظام

الدفوع في القانون الإداري يمثل أداة فنية دقيقة
لتنظيم الخصومة وضمان الفصل العادل في المنازعات.

يتطور اجتهاد القضاء الإداري باستمرار في تفسير
شروط قبول الدفوع ورفضها، حيث يميل إلى التفسير

الموسع للدفوع التي تحمي الحقوق والحريات،
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والتفسير الضيق للدفوع الشكلية التي قد تحول دون
الفصل في الموضوع. وتلعب مبادئ العدالة الطبيعية
دورًا توجيهيًا للقاضي في تقدير الدفوع، خاصة في

الحالات التي يتعارض فيها التطبيق الحرفي للقانون مع
مبادئ الإنصاف. إن فهم نظام الدفوع يمثل مهارة

أساسية للمحامين الإداريين وللقضاة على حد سواء
لضمان فعالية التقاضي الإداري.

الفصل الخامس عشر

قوة الأمر المقضي وأحكام القضاء الإداري في الطعون

تكتسب أحكام القضاء الإداري في منازعات القرارات
الإدارية حجية الأمر المقضي بها بمجرد اكتسابها

الدرجة القطعية، مما يمنع إعادة طرح نفس النزاع بين
نفس الأطراف وبناء على نفس السبب. ويهدف هذا

المبدأ إلى استقرار الأحكام القضائية ومنع التناقض في
الاجتهادات وحسن إدارة العدالة، إلا أنه لا يمنع من
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الطعن على الأحكام بطرق الطعن العادية مثل
الاستئناف والنقض أو غير العادية مثل التماس إعادة

النظر في حالات محددة. وتخضع أحكام مجلس الدولة
في الدول الثلاث لرقابة محكمة النقض أو المحكمة

الإدارية العليا لضمان وحدة تفسير القانون.

تتميز أحكام الإلغاء في المواد الإدارية بقوة خاصة
تتعدى الأطراف المباشرة في الدعوى لتعموم آثارها
على الكافة، حيث يعتبر القرار الملغي كأن لم يكن
erga omnes، مما يحمي الجميع من آثار قرار غير
مشروع. وتلتزم الإدارة بتنفيذ أحكام القضاء الإداري
فورًا وبدون قيد أو شرط، ويعد الامتناع عن التنفيذ

جريمة تأديبية وجنائية في بعض التشريعات، مما يعزز
من هيبة القضاء وسيادة القانون. إن فعالية النظام
القضائي الإداري تقاس بمدى التزام الإدارة بتنفيذ
أحكامه، وتطور آليات التنفيذ الجبري يمثل ضمانة

أساسية لفعالية الرقابة.

تظهر التحديات المعاصرة في تنفيذ الأحكام الإدارية في
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القضايا المعقدة التي تتطلب إجراءات متعددة أو
ميزانيات ضخمة، حيث طور القضاء أدوات رقابية جديدة
مثل الغيارات التهديدية والأوامر على العرائض لضمان

التنفيذ الفعال. إن التوازن بين حجية الأمر المقضي
ومرونة التنفيذ يمثل محورًا دقيقًا في عمل القضاء

الإداري، ويتطلب تعاونًا مؤسسيًا بين السلطة
القضائية والسلطة التنفيذية. إن احترام أحكام القضاء

الإداري يمثل معيارًا جوهريًا لقياس مدى رسوخ دولة
القانون والمؤسسات في أي دولة.

الجزء الرابع

التحديات المعاصرة وتطور نظام القرار الإداري

الفصل السادس عشر

تأثير القانون الدولي والاتفاقيات على القرارات الإدارية
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أصبح القانون الدولي والاتفاقيات الدولية مصدرًا متزايد
الأهمية في تنظيم القرارات الإدارية، حيث تلتزم الدول
الموقعة بمواءمة تشريعاتها الداخلية وقراراتها الإدارية

مع الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان والتجارة والبيئة.
ويترتب على ذلك خضوع القرارات الإدارية لرقابة

مزدوجة، رقابة داخلية وفق القانون الوطني، ورقابة
خارجية وفق المعايير الدولية، مما يوسع من نطاق

حماية الحقوق ويحد من سلطة الإدارة التقديرية. وقد
استند مجلس الدولة في مصر والجزائر وفرنسا في
العديد من أحكامه إلى الاتفاقيات الدولية كأصل من
أصول المشروعية يتقدم على القانون الداخلي في

بعض الرتب.

تواجه الإدارة تحديًا في التوفيق بين المتطلبات الدولية
والخصوصيات الوطنية، خاصة في مجالات الاستثمار
وحقوق الإنسان والبيئة، حيث قد تتعارض القرارات
الإدارية المحلية مع معايير العدالة الدولية. ويلعب

القضاء الإداري دورًا محوريًا في هذا التوفيق من خلال
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تفسير النصوص الوطنية بما يتوافق مع الالتزامات
الدولية قدر الإمكان، وفقًا لمبدأ التوافقية في التفسير.

إن تأثير القانون الدولي يضفي بعدًا كونيًا على نظام
القرار الإداري، ويجعله أكثر انفتاحًا وشفافية وخضوعًا

للمعايير العالمية.

تبرز إشكالية تنفيذ الأحكام الدولية الصادرة ضد الدولة
في مجال القرارات الإدارية، حيث تطور النظام القانوني

ليشمل آليات للتنفيذ تعزز من مصداقية الدولة في
الوفاء بالتزاماتها الدولية. إن الانسجام بين النظام

القانوني الداخلي والنظام الدولي يمثل علامة نضج
للنظام الإداري، ويوفر بيئة قانونية مستقرة لجذب

الاستثمارات وتعزيز التعاون الدولي. إن مستقبل القرار
الإداري يتجه حتمًا نحو مزيد من العولمة القانونية

والخضوع للمعايير الدولية المشتركة.

الفصل السابع عشر
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التحول الرقمي وتأثيره على شكل ومضمون القرار
الإداري

أحدثت الثورة الرقمية تحولًا جذريًا في شكل ومضمون
issuance القرارات الإدارية، حيث انتقلت الإدارة من

القرارات الورقية التقليدية إلى القرارات الإلكترونية
الموقعة رقميًا والم_declared عبر المنصات

الإلكترونية. ويثير هذا التحول إشكاليات قانونية جديدة
تتعلق بحجية التوقيع الإلكتروني، وسرية البيانات،

وإثبات تاريخ صدور القرار، وحق الوصول إلى المعلومات
في البيئة الرقمية. وقد سارعت التشريعات في مصر
والجزائر وفرنسا إلى إصدار قوانين للتوقيع الإلكتروني

والمعاملات الرقمية لتأطير هذا التحول وضمان أمن
المعاملات الإدارية.

تتميز القرارات الإدارية الإلكترونية بالسرعة والكفاءة
وتقليل البيروقراطية، إلا أنها تطرح تحديات تتعلق

بالفجوة الرقمية وإمكانية وصول كافة الفئات للخدمات
الإدارية الإلكترونية. كما تثير مخاوف تتعلق بحماية
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الخصوصية والبيانات الشخصية في ظل أنظمة الذكاء
الاصطناعي التي قد تساهم في اتخاذ قرارات إدارية

آلية تخضع لرقابة قضائية معقدة. إن مواكبة القانون
الإداري لهذا التطور التكنولوجي تتطلب مرونة تشريعية
وفقهًا قضائيًا مستنيرًا يوازن بين الابتكار التكنولوجي

والضمانات القانونية.

يتجه المستقبل نحو زيادة استخدام الذكاء الاصطناعي
في دعم القرارات الإدارية، مما يستدعي تطوير معايير

رقابية جديدة تركز على شفافية الخوارزميات وعدم
التحيز في القرارات الآلية. إن الحفاظ على الطابع

الإنساني للقرار الإداري يظل قيمة عليا، حيث تظل
المسؤولية النهائية عن القرار تقع على عاتق

المسؤول الإداري البشري وليس الآلة. إن التحول
الرقمي يمثل فرصة تاريخية لتطوير الإدارة العامة

وجعلها أكثر قربًا من المواطن، شريطة أن يظل القانون
حاكمًا على التكنولوجيا وليس العكس.

الفصل الثامن عشر
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مبدأ الشفافية والحق في الوصول إلى المعلومات
الإدارية

تطور مبدأ الشفافية في القانون الإداري المعاصر من
مجرد مبدأ أخلاقي إلى حق قانوني مكفول للأفراد في

الوصول إلى المعلومات والوثائق الإدارية، تعزيزًا
لمشاركة المواطنين في الشأن العام ومكافحة

الفساد. وقد سنت الدول الثلاث قوانين خاصة بحق
الوصول إلى المعلومات تلزم الإدارة بتوفير البيانات إلا

في حالات السرية المحددة قانونًا لحماية الأمن
الوطني والخصوصية. ويمثل هذا الحق أداة رقابية

شعبية فعالة على أداء الإدارة، ويسهل على الأفراد
الطعن في القرارات الإدارية بناءً على معلومات دقيقة

وكاملة.

يواجه تطبيق مبدأ الشفافية تحديات ثقافية وإدارية
تتعلق بثقافة السرية المتوارثة في بعض الأجهزة
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الإدارية، مما يستدعي جهودًا مستمرة للتوعية
والتدريب وتغيير الثقافة المؤسسية. ويلعب مجلس

الدولة دورًا رقابيًا على قرارات الإدارة الرافضة لتوفير
المعلومات، حيث يفسر حالات السرية تفسيرًا ضيقًا
لصالح حق المواطن في المعرفة. إن تعزيز الشفافية
يعزز من ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، ويقلل

من منازعات القرارات الإدارية الناتجة عن الغموض
وعدم الوضوح.

يتكامل حق الوصول إلى المعلومات مع مبادئ الحكومة
المفتوحة والمشاركة الإلكترونية، حيث تصبح الإدارة

شريكًا شفافًا مع المواطن في صنع القرار وتنفيذه. إن
مستقبل القرار الإداري يرتبط ارتباطًا وثيقًا بدرجة

انفتاح الإدارة وشفافيتها، مما يجعل من هذا المبدأ
ركيزة أساسية في أي إصلاح إداري حديث. إن الحق

في المعرفة هو الخطوة الأولى نحو الحق في العدالة،
ولا يمكن فصلهما في دولة القانون الحديثة.

الفصل التاسع عشر
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حماية البيئة كمعيار في مشروعية القرار الإداري

أصبح البعد البيئي معيارًا جوهريًا في تقييم
مشروعية القرارات الإدارية، حيث تخضع المشاريع

التنموية والقرارات الصناعية لدراسات تقييم أثر بيئي
إلزامية قبل إصدار الموافقات الإدارية النهائية. ويملك

القضاء الإداري سلطة إلغاء القرارات الإدارية التي
تتجاهل المعايير البيئية أو تهدد التوازن البيئي،

استنادًا إلى مبدأ التنمية المستدامة الذي يوفق بين
متطلبات التنمية وحماية البيئة للأجيال القادمة. وقد

تطور الاجتهاد القضائي في الدول الثلاث ليشمل
حماية البيئة كجزء من النظام العام البيئي الذي يعلو

على المصالح الفردية الضيقة.

تواجه الإدارة تحديًا في التوفيق بين ضغوط التنمية
الاقتصادية ومتطلبات الحماية البيئية الصارمة، مما

يتطلب قرارات إدارية متوازنة ومدروسة تعتمد على
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دراسات علمية دقيقة. ويلعب مبدأ الاحتياط دورًا
محوريًا في الرقابة القضائية على القرارات البيئية،

حيث يجوز للقاضي التدخل لمنع وقوع ضرر بيئي
جسيم حتى لو لم يكن مؤكدًا علميًا بنسبة مئة في
المئة. إن حماية البيئة لم تعد ترفًا قانونيًا، بل أصبحت
واجبًا دستوريًا وقانونيًا يترتب على مخالفته مسؤولية

إدارية وجنائية.

يتجه النظام القانوني للقرار الإداري نحو مزيد من
الخضوع للمعايير البيئية الدولية والوطنية، حيث تصبح
الرخصة الإدارية مشروطة بالالتزام بمعايير الاستدامة.

إن مستقبل القرار الإداري يرتبط بقدرة الإدارة على
دمج البعد البيئي في جميع سياساتها وقراراتها، مما

يعكس نضجًا في مفهوم المصلحة العامة الشاملة. إن
القضاء الإداري يمثل الحارس الأخير للبيئة ضد تعسف

القرارات التنموية غير الرشيدة.

الفصل العشرون
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حماية المستهلك في صلب القرارات الإدارية التنظيمية

تتدخل الإدارة العامة عبر قراراتها التنظيمية لتنظيم
الأسواق وحماية المستهلك من الممارسات التجارية

غير العادلة والغش والاحتكار، مما يجعل من حماية
المستهلك هدفًا أساسيًا من أهداف القرار الإداري

الحديث. وتخضع قرارات التسعير والرقابة على الجودة
ومنح التراخيص التجارية لرقابة قضائية صارمة لضمان

تحقيق التوازن بين حرية التجارة وحماية الحقوق
الاقتصادية للمواطنين. وقد تطور دور الإدارة من مجرد

رقابي سلبي إلى فاعل إيجابي في تمكين المستهلك
وضمان حصوله على سلع وخدمات آمنة وعادلة.

يواجه القضاء الإداري تحديات في مراقبة القرارات
الإدارية الاقتصادية المعقدة التي تتطلب خبرة فنية

متخصصة، مما يستدعي الاستعانة بخبراء
ومستشارين فنيين لضمان دقة الرقابة. وتلعب هيئات

حماية المستهلك المستقلة دورًا تكميليًا للإدارة
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التقليدية في رصد الانتهاكات واقتراح القرارات
التنظيمية اللازمة. إن حماية المستهلك تمثل وجهًا

اجتماعيًا للقرار الإداري، يعكس تحول الدولة نحو رعاية
الفئات الأكثر احتياجًا في السوق.

يتكامل نظام حماية المستهلك في القرارات الإدارية
مع قوانين المنافسة ومنع الاحتكار، حيث تتضافر

الجهود الإدارية والقضائية لضمان سوق حرة وعادلة. إن
مستقبل القرار الإداري في المجال الاقتصادي يتجه

نحو مزيد من الحماية الاستباقية للمستهلك باستخدام
أدوات الرقابة الرقمية والبيانات الضخمة. إن عدالة

السوق هي أساس الاستقرار الاجتماعي، والقرار
الإداري هو الأداة الرئيسية لتحقيق هذه العدالة.

الجزء الخامس

التقارب والتباعد في الأنظمة القانونية الثلاثة
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الفصل الحادي والعشرون

الأصل الفرنسي وتأثيره على التطور التشريعي في
مصر والجزائر

يمثل القانون الإداري الفرنسي الأصل التاريخي
والنظري الذي استقت منه الأنظمة القانونية في مصر

والجزائر معظم مفاهيمها ومبادئها الأساسية، خاصة
نظرية القرار الإداري ونظام مجلس الدولة. وقد انتقل
هذا التأثير عبر قنوات متعددة منها البعثات التعليمية

والاستعمار المباشر في حالة الجزائر والتأثير الثقافي
والقانوني في حالة مصر، مما خلق قواسم مشتركة

عميقة بين الأنظمة الثلاثة. غير أن هذا التأثير لم يكن
نسخًا حرفيًا، بل مر بعمليات تكييف وطني عميقة

استوعبت الخصوصيات المحلية والدينية والاجتماعية
لكل دولة.
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تطور مجلس الدولة المصري والجزائري ليصبحا
مؤسستين مستقلتين ذات طابع وطني مميز، طورتا
اجتهادات قضائية مستقلة تتلاءم مع الواقع المحلي،

خاصة في مجالات الأحوال الشخصية والأوقاف
والأراضي التي لها خصوصية في التشريع الإسلامي

والمحلي. ورغم هذا الاستقلال، يظل المرجع الفقهي
الفرنسي مصدرًا إلهاميًا غنيًا يستند إليه القضاة

والمحامون في تفسير النصوص وسد الثغرات
التشريعية. إن هذا التفاعل الحيوي بين الأصل

الفرنسي والفرع الوطني يثري القانون الإداري ويضمن
له الحداثة والاستمرارية.

تظهر أوجه الشبه في البنية الإجرائية وقواعد
الاختصاص ومبادئ المشروعية، بينما تظهر أوجه

الاختلاف في التفاصيل الإجرائية والرقابة الدستورية
وتأثير الشريعة الإسلامية في بعض المجالات. إن فهم
هذا التاريخ المشترك ضروري لفهم الحاضر القانوني،

حيث لا يمكن فصل تطور القانون الإداري في مصر
والجزائر عن جذوره الفرنسية العميقة. إن المستقبل
يشهد استمرارًا لهذا الحوار القانوني المثمر مع تعزيز
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الاستقلالية الوطنية للاجتهاد القضائي.

الفصل الثاني والعشرون

الخصوصيات الدستورية وأثرها على هيكل القرار
الإداري

تؤثر النظم الدستورية في الدول الثلاث بشكل جوهري
على هيكل وطبيعة القرارات الإدارية، حيث يحدد

الدستور حدود سلطة الإدارة وضمانات حقوق الأفراد
ومبدأ الفصل بين السلطات. ويتميز الدستور الفرنسي

بنصوص صريحة تنظم السلطة التنظيمية للرئيس
والوزراء، بينما تنص الدساتير المصرية والجزائرية على

مبادئ عامة للمشروعية وحقوق الإنسان تلتزم الإدارة
باحترامها في قراراتها. وتلعب المحكمة الدستورية في
كل دولة دورًا في مراقبة دستورية القوانين التي تنظم

نشاط الإدارة، مما ينعكس على شرعية القرارات
الإدارية الصادرة بناءً عليها.
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تظهر الخصوصية في العلاقة بين السلطة التنفيذية
والتشريعية في تنظيم اللوائح والقرارات الإدارية، حيث
يتمتع الرئيس في النظام الفرنسي بصلاحيات لائحية

واسعة، بينما تخضع اللوائح في مصر والجزائر لرقابة
برلمانية أوسع في بعض الحالات. وتؤثر هذه التوازنات

الدستورية على استقرار القرارات الإدارية ومدى
تعرضها للإلغاء أو التعديل بتغير الحكومات أو

السياسات. إن الدستور يظل الإطار الأعلى الذي
يشرعن القرار الإداري ويحد من تعسف السلطة، ولا

يجوز لأي قرار إداري أن يخالف النصوص الدستورية
العليا.

يتطور التفسير الدستوري لمبادئ العدالة الإدارية
وحقوق الدفاع ليشمل حماية أوسع في القرارات

الإدارية، مما يرفع من سقف المعايير القانونية
المطلوبة. إن التوافق بين القرار الإداري والدستور يمثل

ضمانة عليا لسيادة القانون، ويمنع تحول الإدارة إلى
دولة داخل الدولة. إن مستقبل القرار الإداري يرتبط
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بتعزيز الرقابة الدستورية على أعمال الإدارة لضمان
انسجامها مع القيم العليا للدولة.

الفصل الثالث والعشرون

دور اجتهادات مجلس الدولة في توحيد المفاهيم
الإدارية

يلعب مجلس الدولة في الدول الثلاث دورًا محوريًا في
توحيد المفاهيم الإدارية وتطوير نظرية القرار الإداري من

خلال اجتهاداته القضائية المبدئية التي تلزم الدوائر
القضائية والإدارة على حد سواء. وتتميز أحكام مجلس

الدولة بالعمق الفقهي والاستقلالية، مما يجعلها
مرجعًا أساسيًا للباحثين والممارسين في فهم

غامض النصوص الإدارية. وقد أسهمت هذه الاجتهادات
في سد الفراغ التشريعي وخلق قواعد قانونية إدارية

غير مكتوبة أصبحت جزءًا من الكتلة القانونية الملزمة.

53



تظهر أوجه التقارب في المبادئ العامة التي أرساها
مجلس الدولة في الدول الثلاث، مثل مبدأ المساواة
أمام المرفق العام، ومبدأ استمرارية المرفق، ومبدأ

قابلية القرارات الإدارية للإلغاء، مما يعكس وحدة الروح
القانونية. بينما تظهر أوجه التباعد في التطبيقات
التفصيلية التي تعكس خصوصية كل بيئة قانونية

واجتماعية. إن الحوار القضائي بين مجالس الدولة
الثلاثة عبر المؤتمرات وتبادل الخبرات يساهم في

تقريب وجهات النظر وتطوير معايير مشتركة للعدالة
الإدارية.

يواجه مجلس الدولة تحديًا في مواكبة السرعة
المتزايدة لتطور النشاط الإداري وتعقيداته، مما

يستدعي تحديثًا مستمرًا للأساليب الإجرائية وتدريبًا
عاليًا للقضاة. إن استقلالية مجلس الدولة وحياده

يمثلان حجر الزاوية في ثقة المواطنين في نظام القرار
الإداري، ولا يجوز المساس بهذه الاستقلالية تحت أي
مبرر. إن مستقبل القضاء الإداري يرتبط بقدرة مجالس
الدولة على الحفاظ على دورها كحارس للمشروعية
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وكصانع للعدالة الإدارية الناجزة.

الفصل الرابع والعشرون

الفقه القانوني ودوره في نقد وتطوير نظام القرار
الإداري

يلعب الفقه القانوني المتمثل في كتابات الأساتذة
والباحثين دورًا مكملاً ومؤثرًا في تطوير نظام القرار

الإداري، حيث يقوم بتحليل الاجتهادات القضائية ونقدها
واقتراح حلول للتشريعات المعقدة. وقد أسهم الفقه

الإداري في مصر والجزائر وفرنسا في صياغة المفاهيم
الحديثة للقرار الإداري وفي تطوير نظريات المسؤولية

الإدارية والرقابة القضائية. ويعد الحوار بين الفقه
والقضاء حوارًا خصبًا يثري النظام القانوني ويضمن له

الحيوية والتجدد المستمر.
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تظهر أهمية الفقه في توحيد المصطلحات القانونية
وتبسيط المفاهيم المعقدة للممارسين، مما يسهل
تطبيق القانون بشكل موحد وعادل. كما يلعب الفقه

دورًا تنويريًا في نشر ثقافة المشروعية بين الإداريين
والمواطنين، مما يقلل من منازعات القرارات الإدارية

من المنبع. إن الاستثمار في البحث العلمي الإداري
يمثل استثمارًا في جودة القرار الإداري نفسه، حيث

يوفر الأدوات التحليلية اللازمة لصنع قرارات رشيدة.

يواجه الفقه الإداري تحديًا في مواكبة التطور السريع
للتشريعات والاجتهادات، مما يستدعي تحديثًا

مستمرًا للمناهج البحثية وفتح آفاق جديدة للدراسات
المقارنة. إن مستقبل تطوير نظام القرار الإداري يعتمد
على شراكة استراتيجية بين الفقه والقضاء والإدارة،

حيث يتكامل الدور النظري مع الدور التطبيقي. إن
الفقه النقدي البناء هو الضمانة ضد جمود النصوص

وانحراف الاجتهادات.

الفصل الخامس والعشرون
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التقارب في معايير الرقابة القضائية على المشروعية

تشهد الأنظمة القانونية الثلاثة تقاربًا ملحوظًا في
معايير الرقابة القضائية على مشروعية القرارات

الإدارية، خاصة في مجالات حماية الحقوق الأساسية
ومبدأ التناسب والشفافية. وقد ساهم العولمة

القانونية وتبادل الخبرات القضائية في توحيد المفاهيم
حول ما يشكل عيبًا في المشروعية يوجب الإلغاء،
مما يعزز من اليقين القانوني للمستثمرين والأفراد.

ويظهر هذا التقارب جليًا في رقابة الانحراف بالسلطة
ورقابة الخطأ الجسيم في التقدير، حيث تتبنى

المحاكم معايير متشابهة في التقييم.

رغم هذا التقارب، تظل هناك فروق دقيقة في كثافة
الرقابة حسب طبيعة النظام السياسي ودرجة

استقلالية القضاء، حيث تتمتع بعض الأنظمة بمساحة
أوسع للرقابة الموضوعية مقارنة بأنظمة أخرى تركز
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على الرقابة الشكلية. ويسعى الفقه والقضاء المعاصر
إلى تقليص هذه الفجوات لتعزيز معايير عدالة إدارية

موحدة على المستوى الإقليمي والدولي. إن توحيد
معايير الرقابة يسهل التعاون القضائي الدولي وينقل

الخبرات الناجحة بين الدول.

يمثل هذا التقارب ضمانة ضد سباق التنافس نحو القاع
في معايير حماية الحقوق، حيث تتنافس الدول على

جذب الاستثمارات عبر بيئة قانونية عادلة وشفافة. إن
مستقبل الرقابة القضائية يتجه نحو مزيد من التكامل

والانسجام، مع الحفاظ على الخصوصيات الوطنية التي
لا تتعارض مع المبادئ العامة للعدالة. إن العدالة

الإدارية لغة عالمية تفهمها كل الشعوب بغض النظر
عن اختلاف أنظمتها القانونية.

الجزء السادس

الرؤية المستقبلية والتوصيات
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الفصل السادس والعشرون

تحديات العولمة القانونية لسيادة القرار الإداري الوطني

تفرض العولمة القانونية تحديات جديدة لسيادة القرار
الإداري الوطني، حيث تتداخل الالتزامات الدولية مع
القوانين المحلية، مما قد يحد من حرية الإدارة في

التصرف في بعض المجالات الاستراتيجية. ويتطلب هذا
الواقع تطويرًا لآليات التنسيق بين القانون الوطني

والقانون الدولي لضمان عدم التعارض، ولحماية
المصالح الوطنية العليا في إطار الالتزامات الدولية. إن

التحدي يكمن في تحقيق التوازن بين الانفتاح على
المعايير العالمية والحفاظ على الخصوصية الوطنية

والسيادة القانونية.

تبرز أهمية تعزيز القدرات القانونية للإدارة الوطنية
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للتعامل مع التعقيدات الدولية، وتدريب الكوادر الإدارية
على فهم الالتزامات الدولية وتطبيقها بما لا يخل

بالمصالح الوطنية. كما يتطلب الأمر تطوير آليات رقابية
وطنية فعالة على القرارات الإدارية ذات البعد الدولي

لضمان شفافيتها ومشروعيتها. إن سيادة القرار
الإداري في عصر العولمة لا تعني العزلة، بل تعني
القدرة على التفاعل الفعال مع المحيط الدولي من

موقع قوة قانونية وثقة.

يتجه المستقبل نحو مزيد من التشابك القانوني، مما
يستدعي يقظة دائمة من المشرع والقاضي والإداري

لحماية الهوية القانونية للدولة. إن القرار الإداري
الوطني يظل الأداة الأساسية لتنفيذ السياسات

العامة، ولا يجوز أن يتحول إلى مجرد منفذ للقرارات
الدولية دون تمحيص وطني. إن التوازن بين العوللة

والخصوصية هو فن إدارة الدولة الحديثة بنجاح.

الفصل السابع والعشرون
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تطوير نظام القرار الإداري لتعزيز كفاءة الإدارة العامة

يستدعي تطوير نظام القرار الإداري تبسيط الإجراءات
وتقليل البيروقراطية وتعزيز استخدام التكنولوجيا لرفع

كفاءة الإدارة العامة وسرعة استجابتها لمتطلبات
المواطنين. ويجب أن يركز الإصلاح الإداري على تحويل

القرار الإداري من أداة سلطة إلى أداة خدمة، حيث
تكون غاية الإدارة هي تسهيل حياة الناس وليس

تعقيدها. إن الكفاءة الإدارية تقاس بمدى رضا
المستفيدين من الخدمات العامة وسرعة وجودة

القرارات الصادرة عنهم.

يتطلب ذلك مراجعة شاملة للتشريعات الإدارية لإلغاء
النصوص المعطلة وتعويضها بنصوص مرنة تحفز الابتكار

الإداري وتحمل المخاطر المحسوبة. كما يستدعي
الأمر استثمارًا ضخمًا في تدريب الكوادر الإدارية على

مهارات صنع القرار الحديث وإدارة التغيير الرقمي. إن
الإدارة الكفؤة هي التي تستطيع تحقيق التوازن بين
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السرعة والدقة، وبين المرونة والضبط القانوني.

يمثل تطوير نظام القرار الإداري استثمارًا في رأس
المال الاجتماعي والثقة بين الدولة والمواطنين، حيث

تنعكس كفاءة الإدارة مباشرة على جودة الحياة
والتنمية الاقتصادية. إن مستقبل الإدارة العامة يعتمد
على قدرتها على التطور المستمر ومواكبة المتغيرات

دون التضحية بالمبادئ الأساسية للمشروعية
والعدالة. إن القرار الإداري الفعال هو قاطرة التنمية

الحقيقية.

الفصل الثامن والعشرون

تعزيز حماية الحقوق والحريات في ظل القرارات الإدارية

يجب أن تظل حماية الحقوق والحريات العامة البوصلة
الموجهة لنظام القرار الإداري، حيث لا يجوز لأي اعتبار
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للمصلحة العامة أن يبرر المساس بالحقوق الأساسية
للأفراد إلا في حدود الضرورة القصوى وبضمانات

مشددة. ويتطلب ذلك تعزيز آليات الرقابة القضائية
والإدارية، وتوسيع نطاق الطعن في القرارات الإدارية،
وتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة الإدارية بدون
عوائق مادية أو إجرائية. إن قوة الدولة تقاس بمدى

احترامها لحقوق مواطنيها في قراراتها الإدارية.

يستدعي الأمر تعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل
الأجهزة الإدارية، وتدريب الموظفين على مبادئ العدالة
والإنصاف في التعامل مع الجمهور. كما يجب تعزيز دور

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مراقبة
القرارات الإدارية وتقديم التوصيات لتصحيح المسار. إن

الحماية الفعالة للحقوق تمثل ضمانة للاستقرار
الاجتماعي والسياسي، وتمنع تراكم الغضب الشعبي

الناتج عن التعسف الإداري.

يتجه المستقبل نحو مزيد من التدويل لحماية الحقوق،
مما يعزز من موقع الفرد أمام جبروت الإدارة، شريطة
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أن لا يتحول هذا إلى عرقلة لعمل المرفق العام. إن
التوازن بين سلطة الإدارة وحرية الفرد هو جوهر القانون

الإداري الديمقراطي، ولا يجوز اختلال هذا الميزان
لصالح السلطة على الدوام. إن القرار الإداري العادل

هو أساس السلام الاجتماعي.

الفصل التاسع والعشرون

التكامل القانوني والقضائي بين مصر والجزائر وفرنسا

يمثل التكامل القانوني والقضائي بين الدول الثلاث
فرصة تاريخية لتطوير نظام قرار إداري عربي وأفريقي

متوسطي متقدم، يستفيد من الخبرات المتراكمة
ويوحد المعايير في المجالات المشتركة. ويمكن تحقيق

ذلك عبر تبادل الخبرات القضائية والتدريب المشترك
للقضاة والإداريين، وتنظيم مؤتمرات دورية لمناقشة
القضايا الإدارية المستجدة وتوحيد الاجتهادات قدر

الإمكان. إن التقارب القانوني يسهل الاستثمار والتبادل
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التجاري ويعزز من التعاون السياسي والاستراتيجي.

يتطلب التكامل إرادة سياسية وقانونية مشتركة،
واحترامًا للخصوصيات الوطنية مع البحث عن القواسم
المشتركة الجامعة. ويمكن البدء بمجالات محددة مثل
التحكيم الإداري والاستثمار والبيئة كمجالات ذات طابع

تقني عالي يقل فيه الاختلاف السياسي. إن بناء
جسر قانوني بين ضفتي المتوسط يخدم مصالح جميع

الأطراف ويعزز من الاستقرار الإقليمي.

يمثل هذا التكامل نموذجًا للتعاون جنوب جنوب
وشمال جنوب، حيث تتبادل الدول الخبرات دون وصاية،

مما يثري الفقه الإداري العالمي بخبرات متنوعة. إن
مستقبل القانون الإداري في المنطقة يرتبط بقدرة

الدول على التعاون والتنسيق في مواجهة التحديات
المشتركة. إن الوحدة القانونية هي خطوة نحو الوحدة

الاقتصادية والسياسية الأعمق.
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الفصل الثلاثون

رؤية مستقبلية شاملة لنظام قرار إداري عادل وفعال

تتبلور الرؤية المستقبلية لنظام القرار الإداري في كونه
نظامًا متوازنًا يجمع بين الكفاءة والعدالة، بين السلطة

والحرية، بين الأصالة والمعاصرة، ليكون أداة فعالة
لتحقيق التنمية المستدامة وحماية الحقوق. ويجب أن

يستند هذا النظام إلى مبادئ الشفافية والمشاركة
والمساءلة، حيث يكون المواطن شريكًا فعليًا في

صنع القرار وليس مجرد متلقٍ سلبي. إن القرار الإداري
الحديث هو قرار تشاركي رشيد يعتمد على البيانات

والدراسات ويحترم الإنسان وكرامته.

يتطلب تحقيق هذه الرؤية إصلاحًا تشريعيًا
ومؤسسيًا شاملاً، وتطويرًا للثقافة الإدارية والقضائية،
واستثمارًا في التكنولوجيا والكوادر البشرية. ويجب أن
يكون القضاء الإداري حارسًا يقظًا لهذا النظام، يحميه
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من الانحراف ويطوره من خلال اجتهاداته الجريئة
والمستنيرة. إن مستقبل الدولة الحديثة يعتمد بشكل

جوهري على جودة نظامها الإداري وعدالة قراراتها.

إن رسالة هذا الكتاب هي المساهمة في بناء هذا
المستقبل، من خلال تأصيل المفاهيم ونقد الواقع

واقتراح السبل للتطوير. إن القرار الإداري ليس غاية، بل
هو وسيلة لخدمة الإنسان وتحقيق سعادته، وعندما
يحقق هذه الغاية يكون قد أدى رسالته النبيلة على

أكمل وجه. إن الله ولي التوفيق، وهو الهادي إلى
سواء السبيل.

خاتمة المؤلف

نحو نظام قرار إداري عادل وفعال

لقد أتممنا معًا رحلة عميقة في ثلاثين فصلاً عبر

67



دهاليز نظام القرار الإداري في القانون المصري
والجزائري والفرنسي، لنخرج بقناعة راسخة أن القرار
الإداري ليس مجرد إجراء إداري، بل هو تعبير عن إرادة

الدولة المقيدة بالقانون، وأن رقابة القضاء على هذه
القرارات تمثل ضمانة أساسية لمبدأ المشروعية

وحماية الحقوق الفردية.

إن رسالتي الأخيرة هي دعوة للفقه والقضاء والإدارة
للعمل المشترك من أجل تطوير نظام قرار إداري يوازن

بين كفاءة الإدارة وحماية الحقوق، بين الخصوصيات
الوطنية والمعايير العالمية، بين الاستقرار القانوني
والتطور التشريعي. فإن وعينا بذلك وعملنا به، فقد
حققنا الغاية من العلم القانوني، وبنينا نظامًا إداريًا

يخدم المصلحة العامة ويحمي الحقوق الفردية، ويعزز
ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

والله ولي التوفيق، وهو الهادي إلى سواء السبيل،
وهو الذي خلق الإنسان وعلمه البيان.
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تم بحمد الله وتوفيقه

الدكتور محمد كمال عرفه الرخاوي

الباحث والمستشار والخبير والفقيه والمؤلف القانوني
والمحاضر الدولي في القانون
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